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قانون الطوارئ وحقوق الانسان

المقدمة 

شعوب على مستوى الالدیمقراطیة وحقوق الإنسان من أهم القضایا التي تشغل تعتبر 
الأفراد والأحزاب وكذلك على المستوى الدولي والمؤسسات الدولیة بما فیها منظمة الأمم 

لأن الدیمقراطیة تجربة إنسانیة أثبتت جدارتها وحقها في البقاء ، بالرغم من ظهور ، المتحدة 
حاربت الفكر الدیمقراطي بشتى الوسائل نظم سیاسیة كثیرة زالت أو في طریقها إلى الزوال 

الصراع من ((سر القائلة بأن بنوهذا ما یثبت فكرة الفیلسوف الإنكلیزي هربرت سوالطرق ،
قانوناً ینطبق على الكائنات الحیة، أو في میدان البیولوجیا فحسب، وإنما أجل البقاء، لیس

اما المفارقة الغریبة التي أطلقها بعض ))یصدق كذلك في میدان النظم السیاسیة والاجتماعیة
، إلا غیر واردامر فلاسفة الغرب ، وهي إمكانیة تطبیق الدیمقراطیة في المجتمعات الشرقیة 

،والظاهر ان عوب وتهیئتها لكي تكون قادرة على ممارسة الدیمقراطیة بعد إصلاح هذه الش
مبررات لاستعباد الشعوب من قبل الاستعمار هذه الطروحات في ذلك الوقت كانت معده ك

.قمع شعوبها وسلب حریتها وارادتها لالانظمة والحكام في الشرق فیما بعد استغلتها و 

عات الشرقیة تصبح الصورةِ أكثر قتامة فبعد ولدى الحدیث عن حقوق الإنسان في المجتم
الاستقلال أبقت معظم هذه الدول على قوانین القمع والقهر التي ورثتها عن الاستعمار بحجة 

فشددت وفرضت قوانین ،مواجهة التحدیات الخارجیة والمؤامرات التي تحاك ضد نظمها 
ر الفساد في الحكم دون رقابة شعبیة الطوارئ والقوانین الاستثنائیة ونظام الحزب الواحد  وانتش

فزادت الحالة سوءاً في كافة المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة من احد ،ومحاسبة ا
ومع الأسف مازال معظم ه، حقوقو الإنسان والسیاسیة والمدنیة ، فكانت الضحیة الأولى هي 

الدیمقراطیة في هذه الحكام في الشرق یرددون اسطوانة فلاسفة الغربباستحالة تطبیق 
.البلدانلإلغاء دور الشعب وتأكید سلطتهم المطلقة على كافة میادین الحیاة 

كرامة الإنسان وإعلاء قیمته ، وإن الحریةما هي لان حقوق الإنسان في جوهرها هي احترام 
كما یؤكد هیجل ، وإن تنازل الإنسان عن حریته للحاكم ، إنما یعني )) ماهیة الروح((إلا 

.ازله عن إنسانیته ، بمعنى أنه یتنازل عن حقوقه وواجباته كإنسان تن
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سي والمجازر التي آلت ألیها الحرب الكونیة الأولى والثانیة أنشئت هیئة الأمم افعقب الم
المتحدة لتخفف الظلم والطغیان عن الشعوب ، وأصدرت جملة من المعاهدات والاتفاقیات 

التوازن بین الحقوق السیاسیة لایجادلان حقوق الإنسان بهذا الشأن ابتداءاً من معاهدة إع
والمدنیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وجعلها حقوقاً مترابطة لا تقبل التجزئة 
كما أضاف إلیها حق الشعوب في تقریر مصیرها واستثمار ثرواتها وأخیراً ولیس أخراً الإعلان 

والذي ربط بین التنمیة كحق من حقوق الإنسان ، وجعل )١٩٨٦(العالمي للحق في التنمیة 
هدف التنمیة تمكین الإنسان من الحصول على حقوقه أي أنه ربط بین التنمیة وحقوق 

وبذلك جعل الإنسان ، الإنسان بجمیع أبعادها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 
.محور التنمیة ، فهو غایتها ووسیلتها 

لشرق الأوسط الأمم المتحدة والمصادقة على المعاهدات الصادرة ن دخول معظم دولاوبالرغم م
ففي سوریا على سبیل المثال لا ،عنها ، إلا أنها مازالت تخرق وتخالف بنود هذه المعاهدات 

/ ٥١/الصادر بموجب المرسوم التشریعي رقم انون الطوارئ والأحكام العرفیةمازال ق. الحصر
ساري المفعول حتى ٨/٣/١٩٦٣تاریخ / ٢/والأمر العسكري رقم ٢٢/١٢/١٩٦٢تاریخ 

والامر لا السلطات التشریعیة والقضائیة الذى أدى إلى تعطیل الدستور ومهام ،یومنا هذا 
یختلف جملة وتفصیلا عن مصر والعراق اثناء النظم السیاسیة السابقة بكافة ایدولوجیاتها 

.وتوجهاتها السیاسیة 

الطوارئ والأحكام العرفیة فإنها تعرف جیداً حالة تلجأ الدول إلى إعلان قانون حینماو 
أنها تخاطر بالحریات العامة وحقوق الإنسان في بلدها إلا أنها تبرر لجوئها إلى هذا الخیار 
بحجج كثیرة على رأسها المصلحة الوطنیة العلیا وسلامة واستقرار البلد إلا أننا لو تفحصنا 

كونها تختزل في مصلحة النظام الحاكم الأمر جیداً لوجدنا أن هذه الحجج لا تعدو في 
وبالأخص مصلحة الرئیس أو الملك فلا فرق في الدول الدكتاتوریة بین المصلحة الوطنیة 
العلیا ومصلحة بقاء الرئیس أطول فترة حتى لو كان ذلك بفرض قانون الطوارئ طیلة فترة 

زید عن نصف قرن بقاء ذلك الرئیس في السلطة والتي كما نعرف من بعض الأمثلة ربما ت
وفي دول أخرى یعیش الشعب فیها حالة طوارئ مضاعفة بدون حاجة لإصدار قانون 
للطوارئ وهنا المشكلة أكبر ففي أدبیات ذلك النظام أنه على رأس قائمة الدول الدیمقراطیة 
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عموماً فإن حقوق الإنسان هي دائماً الضحیة الأولى والأخیرة لمثل هذه الأنظمة، فالعبرة في و 
. الحریات والحقوق لیس بما یعلن أو یقرر في الدستور بل بما ینفذ ویطبق بالفعلانتصار 

اساسیة ركائزةقوم على ثلاثت، في العالم حكم الم نظومن المتعارف علیه ان 
فالأولى تسن القوانین ، والثانیة تنفذ هذه القوانین ،السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وهی
.ثالثة تفصل في المنازعات على ضـوء تلك القوانین وال

یـقول الفیلسوف الفرنسـي مونتسیكو صاحب نظریة تقسیم السلطات ، والتي تعتبر حتى و 
أي تسلط من سلطة على أخرى یشكل دیكتاتوریة مبطنة وخللاً في ((الیوم أساساً للدیمقراطیة 

ولا یمكـن للدیمقراطیة أن تتطور إلا في حال الفصل الدیمقراطیة وتعدیاً علـى الفرد والمجتمع ،
))بین السلطات الثلاث ، وإن طغیان سلطة على أخرى یؤدي إلى زعزعة النظام الدیمقراطي

.

ن الغایة من فصل السلطات هي توزیع وظائف الدولة على ركائزها ونستنتج من ذلك أ
الاحتكار وبالتالي إلى إساءة استعمالها حیث یقول الأساسیة لأن جـمع السلطات یؤدي إلى 

إن التاریخ یبین بصورة واضحة أن أغـلب : ((الفقیه الألمانـي روبرتو میشیل في هذا الصدد
الزعماء السیاسیـین في مختلف الأزمنة والأمكنة بدؤوا حیاتهم السیاسیة بنزعة مثالیة وهي 

یـش من أجلها أو الفناء من دونها ، فإذا ما التضـحیة في سبیل مبادئ عزموا الأمر على الع
هذه السلطـة ، عقولهم السلطة ركبوا صهوة الحـكم وجمعوا السلطة المطلقة بین أیدیهم أفسدت 

دل علـى الطبیعة تفإن دلـت على شيء فإنما ،قام علیها الـبرهان فـي التاریخ وهذه الحقیقة 
ون التمادي سوى مبدأ فصـل السلطات الذي البشریة التي لـن تجد أمامـها سیاجـاً یحول د

)) . تخفف إلى حد كبیـر من مسـاوئ هذه الطبیعة البشـریة
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.تعریف حالة الطوارئ -: المبحث الاول 

قبل ان نعرف مفهوم حالة الطوارئ یتوجب علینا ان نفرق بین حالة الطوارئ من جانب والاحكام 
.العرفیة من جانب اخر 

-: والطوارئ العرفیة الأحكاممفهوم : المطلب الاول 

-الأحكام العسكریهأو الأحكام العرفیه-أ  Martial Law وهي مجموعه من القوانین التي -
التي یفرضها وهي تختلف كلیاً عن قوانین الطوارئالمجلس العسكري الحاكم یفرضها و یطبقها 
.القوانین العسكریه التي تطبق على العسكریینهو مختلف كلیاً عن نظام حكم مدنى و 

على بلد یتوقف العمل بالقوانین المدنیه لغرض فرض المجلس العسكري الحاكم وفي حالة سیطرة 
التي محاولات لتصدى لیلالمجلس العسكري الحاكمالسیطره الكامله على البلد و تثیبت اقدام 

حظر مجلس العسكري الحاكم الحق في اقامةللو ،زعزعة الوضع الامني داخل البلاد تهدف الى 
اجراءات أخرى دنیین ومحاكمتهم عن طریق سلطات ومحاكم عسكریه و تجول والتحقیق مع الم

.١وهو ما حدث بالفعل في مصر بعد ثورة ینایر وخروج الرئیس حسني مبارك 

- :مفهوم حالة الطوارئ _ ب

حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائیة تتحقق إذا ما نشأت في تلك الدولة ظروف وعوامل 
تجعل السلطة التنفیذیة فیها عاجزة وغیر قادرة على أعادة فرض الأمن والاستقرار وبالتالي فأنها 

وتبعاً لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي والقوانین العادیة الأخرى ) السلطة التنفیذیة(أي 
وتلجأ إلى فرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون في الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسیة 
والغایة من لجوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفیة یتمثل في أن 
القوانین المعمول بها في ظل الظروف الطبیعیة أصبحت عاجزة عن جعل السلطة والحكومة 

على مواجهة ما أستجد من ظروف استثنائیة في ظل تلك القوانین ومن بین هذه الظروف قادرة 
الاستثنائیة المستجدة نشوب حالة حرب مع دولة أخرى أو حالة حرب أهلیة في داخل الدولة 

1 http://arz.wikipedia.org/wiki/
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نفسها لأسباب عرقیة أو دینیة أو طائفیة أو من أجل الانفصال أو اضطراب الأمن والاستقرار أو 
یتم نة أو انتشار كارثة بیئیة أو مرضیة وغیرها من الظروف، وفي كل الأحوال حصول حالة فت

إعلان قانون الطوارئ من قبل الدولة بتشریع أو مرسوم جمهوري أو ملكي ولیس بالضرورة أن 
یأخذ هذا المرسوم التشریعي في إصدار نفس آلیة صدور التشریعات العادیة ومراحل إصدارها 

البرلمان أو مجلس الوزراء أو عرضها في أستفاء شعبي وبالتالي نرى المتمثلة في عرضها على
أن إعلان حالة الطوارئ أو إعلان الحرب تكون بمثابة قرار حصري بید رئیس الدولة وهذا شأن 
أغلبیة الدول العربیة ودول العالم النامي وفي كثیر من الحالات یكون إعلان حالة الطوارئ 

ع فیها الكارثة أو الفتنة فمثلاً تعلن حالة الطوارئ في الإقلیم الذي یقتصر على المنطقة التي تق
حصل فیه زلزال مدمر أو فیضان أو حرب أهلیة دون غیره من الأقالیم الأخرى، في نفس الدولة 

. باستثناء حالة الحرب فإننا نجد أن حالة الطوارئ تعلن في كافة أرجاء البلد

حالات الفوضى وعدم الاستقرار السیاسي من قبیل حالات یعمل بقانون الطوارئ ایضاً في و 
التمرد والعصیان المدني والكوارث الطبیعیة والنزاعات الداخلیةویترتب على سریانه إنشاء جرائم 

كما یؤدى إلى إنشاء أجهزة أو جهات قضائیة للنظر في " جرائم الطوارئ"تعرف اصطلاحاً باسم 
بهذا المعنى فإن قانون الطوارئ لا یلجأ إلیه إلا و ) م الطوارئمحاك( تلك الجرائم یطلق علیها اسم 

على سبیل الاستثناء لمواجهة ظروف محددة بحیث یفترض إیقاف العمل به فور زوالها، كما 
یترتب علیه تقیید بعض الحقوق والحریات التي نص علیها الدستوروحینما تلج الدولة لهذا القانون 

.الغایةالذكرسابقةیكون لدیها احد المبررات

- : نظریة الظروف الاستثنائیة_ ج 

صفة لاعطاء القضاء الاداري استحدثهاف نظریة الظروف الاستثنائیة بانها نظریة قضائیة تعر 
المشروعیة على بعض القرارات الاداریة التي تعتبر قرارات غیر مشروعة فیما لو اصدرتها الادارة 

ت وتدابیر ضروریة للمحافظة على الامن العام والسیر في الظروف العادیة بأعتبارها اجراءا
.٢الاعتیادي للمرافق العامة 

.٩٩ص،٢٠٠٨،الاردن ، دار الثقافة ،١ط،١ج، موسوعھ القضاء الاداري ، علي خطار شطاوي . د.أ٢
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مجموعة الحالات الواقعیة التي تنطوي على اثر مزدوج كذلك بأنها ویقصد بالظروف الاستثنائیة 
متمثل اولها في وقف سلطات القواعد القانونیة العادیة بمواجهة الادارة ویتمثل ثانیها في بدء 

.٣خضوع تلك القرارات لمشروعیة استثنائیة خاصة یحدد القضاء الاداري 

او دولة النظام العام في اراضي الیجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامن او و 
في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك سبب وقوع حرب او قیام حالة تهدید بوقوعها او حدوث 

. ٤اضطرابات في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء 

اسس وشروط نظریة الظروف الاستثنائیة 

-:تتمثل بالاتي لعل اهم الاسس التي اشار الیها الفقة - :الاسس الفلسفیة -١
 في الظروف العادیة هاتطبیقلیتم انما وضعت ) اللوائح ( ان القوانین والانظمة

أن للادارة ان تخرج على هذه فستجدت ظروف غیر عادیة استثنائیة فأذا ا
.القوانین والانظمة اذا كان تطبیقها یعرض الدولة للخطر 

 للحفاظ على امن الدولة وحسن فالقانون وسیلة ، سلامة الدولة فوق القانون ان
.سیر مرافقها العامة 

سیر المرافق العامة ي الحفاظ على الامن العام وضمان ان مسؤولیة الادارة ف
تطبق القواعد القانونیة المعرقلة لعملها في سبیل تأدیة أن الادارة على یوجب 

.٥مهامها الاساسیة في ظل هذه الظروف
اقام قضاء مجلس الدولة الفرنسي نظریة -:تثنائیة الاساس التشریعي للظروف الاس- ٢

الانسلاخ من بعض قتضاها یجوز للادارة بملتي االظروف الاستثنائیة او حالة الطوارئ 
ة في المواضیع الادار عمل مباشرة بشكل شكلیة التي تنظم قواعد الللمراعاة القواعد مع

بما هو ضروري لمباشرة اعمالها في للادارة ان تقوم یحق الفردیة وبمقتضى هذه النظریة 
القواعد القانونیة وتدریجي عنمؤقتوبشكل ان تتجاوز كذلك الظروف الغیر العادیة ویجیز لها

٦.

٤٥ص،المصدر السابق ، حقوق الانسان في ظل قانون الطوارئ ٣

)١(المادة ،١٩٥٨قانون الطوارئ المصري لسنة ٤

٤٨ص،٢٠١١،العراق ،مكتب الشھوري ، ١ط،القضاء الاداري العراقي ، علي سعد عمران ٥

. ٤٧ص،المصدر السابق ، العامة في الظروف الاستثنائیة ٦
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شروط نظریة الظروف الاستثنائیة 

وضع بهب الى تقیید هذه النظریة وذلك ذفي الفقه الفرنسي الذي هذه الشروطنجد اساس
- :ا والتي هي على النحو الاتي الضوابط والشروط المحدده له

ضد بشكل مباشر موجه أو خطر تهدید مثل وجود الظرف الاستثنائي أو حدوث قیام - :أولاً 
.الحروب و كالكوارث الطبیعیة 

یعني بأنه اذا لم تكن ةوهذا استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي بالطرق القانونیة العادی- :ثانیاً 
على مواجهة هذا الظرف ففي هذه الحالة یجب اللجوء الى نظام هناك نصوص قانونیة قادرة 

قانوني استثنائي لتفادي هذا الظرف على ان یتم ذلك تحت رقابة القضاء الاداري وهو ما ذهب 
.١٩٥٨الیه مجلس الدولة الفرنسي في عام 

اي عمل ان یكون الهدف من النظام القانوني الاستثنائي تحقیق المصلحة العامة وان- :ثالثاً 
.٧العامة تتخذه الادارة یجب ان یقصد به المصلحة

الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة 

الحقوق والحریات الخاصة بممارسة هامجموعة من الترتب علیتاعلان حالة الطوارئ ان 
حقوق والحریات التي اما بالنسبةللوالمواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة اتیرنص علیها الدستالتي و 

ابعة للعهد الدولي تمس في حالة الطوارئ قد نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة الر یجوز ان لا 
- :وتشمل رعلى سبیل الحص

وتشمل كل الضمانات الواردة في المادة السادسة من العهد : الحق في التمتع بالحریة -١
.الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

.ب او المعاملة او العقوبة اللانسانیة او المهنیة حظر التعذی-٢
وقد شمل الحظر الفقرتین الاولى والثامنة فقط من المادة الثانیة : ق  والاستعباد ر حظر ال-٣

.بالعهد الدولي 

بحث منشور مجلة جامعة تكریت ، نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتھ المعاصرة ، جاسم امیر حسن ٧
.٢٤٤,٢٤٥ص،٢٠٠٧سنة،٨للعلوم الانسانیة العدد 



٨

المادة الرابعة من العهد الدولي اشارتن بسبب عدم الوفاء بالالتزامات فقد حظر السج-٤
.التي لایجوز المساس بها في حالة الطوارئ و ) ٣(الى حظر الوارد بالمادة 

.احترام قاعدة عدم جواز تطبیق القانون الجنائي بأثر رجعي -٥
من العهد الدولي تنص على انه لكل ) ١٦(فالمادة : الاعتراف بالشخصیة القانونیة -٦

.بالشخصیة القانونیة في حالة الطوارئ یتمتعانسان في كل مكان الحق بأن 
٨.من العهد ) ١٨(الحریات في المادة ت هذهوالعقیدة والدین وقد وردحریة الفكر -٧

حقوقهم فرادیتم سلب الانجد انسریع على المواد المذكوره انفا ولو نظرنا بشكل
العقوبة جاوزتیتم من خلالها ه لمده طویللان القوانین تطبق بشكل صوریوتوظفدنیة الم

سبة لحریة اما بالن،القوانینیةاعتداء على مبدأ عدم رجعاًالامر الذي یشكلالمقررة قانون
میعاً سلطه ومعارضة ومثقفین ان ادي الشخصي بأنه ینبغي علینا جقالفكر والدین وحسب اعت

مبدأ الفصل التام بین الدین والدولة وعدم جواز استخدامه تكریسعلىبشكل جدي عمل ن
یة جهة اخرى والتركیز على الجانب الحیادي كأداة سیاسیة لا من قبل السلطة ولا من قبل ا

٩.فیه 

واثناء حدیثنا عن الحریة فأننا لا نعني ان هذه الحریة یجب ان تكون مطلقة وبدون 
لا بد لها من نظام وتنظیم فحریة التعبیر على سبیل المثال لا الحصرفحریة التعبیرقیود 

التعبیر شيء والقضاء علیها شيء متقدم وعالي من المنظمة على اساس او على مستوى 
تلك الحیة بأي شكل من الاشكال هذه الحریة لایجوز المساس بالامر اخر واذا كان جوهر 
.١٠بحاجة الى قانون وتطبیقها بصورة سلیمة

)): هل هو قانون عادي أم استثنائي((المفهوم السلیم لقانون الطوارئ : المطلب الثاني 

رغم على اللا یمكن اعتبار قانون الطوارئ والأحكام العرفیة قانون عادي بل هو قانون استثنائي 
مخطئة في هذا الوصف الذي لانها  وبكل شفافیة الأصوات التي تنادي باعتباره قانون عادي من 

من تنقصه الدقة فالقوانین العادیة ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائیة یحتوي على العدید 
للمتهم ) توجیه التهمة(الضمانات والحقوق التي یمنحها للأشخاص كالمهتمین، ومنها قاعدة 

٢٦٧ص،٢٠٠٤،نشأة المعارف الاستثنائیة ، ٣ط،قانون حقوق الانسان ، محمد بشیر ٨
.١٠ص،ثارھا وضوابط اعمالھا المصدر السابق ا، میراث مشروعاتھا القانونیة والدستوریة ،حالة الطوارئ ٩

١٠٦ص،المصدر السابق ، الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة ١٠



٩

عند اعتقاله وإلقاء القبض علیه في حین نرى أن هذه الضمانات في ظل قانون مباشربشكل 
القبض علیهم ویتم یتم القاءالطوارئ قد تهدر وتكون عرضة للضیاع فنجد الكثیر من الأفراد 

وهو ما كان یحدث من قبل دون أن توجه لهم أي تهمة ولمدة طویلة في بعض الأحیانإیقافهم
ومن الضمانات الاخرى عدم القاء ، جهاز امن الدولة المصري على سبیل المثال لا الحصر

الطوارئ قد عمل على وبالتالي فأن قانون القبض على المتهم قبل اصدار مذكرة قضائیة بالضبط 
في ظل القوانین العادیة علیه فأي قانون ینقص من هذه الضمانات حقوق مضمونةأضعاف 

. بحد ذاته)قانون استثنائي(للأفراد هو 
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: مفهوم حالة الطوارئ في المعاهدات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان :  المبحث الثاني 

-: حالة الطوارئ في المعاهدات الدولیة : المطلب الاول 

حالة الطوارئ ومنها الخاصة بأغلب المعاهدات والصكوك الدولیة هذا المبحث ناول یت
(( التي نصت المادة الرابعة منه١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة والمعلن عن قیامها رسمیاً یجوز للدول 
هذا العهد أن تتخذ في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع تدابیر لا تتقید الأطراف في

بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد شریطة عدم منافاة هذه التدابیر للالتزامات الأخرى 
ق تمییز یكون مبرره الوحید هو العر المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على 

)). ن أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي أو اللو 

على ١٩٥٠من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لعام ) ١٥(من المادة ) ١(الفقرة كذلك ونصت
في حالة الحرب أو الخطر العام الذي یهدد حیاة الأمة یجوز لكل طرف سام متعاقد : (( ما یلي

المنصوص علیها في هذا المیثاق في أضیق الحدود التي أن یتخذ تدابیر تخالف الالتزامات 
یتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابیر مع بقیة الالتزامات المنبثقة عن القانون 

. الدولي

منها على أنه لا ) ٢٧/١(فقد أكدت المادة١٩٦٩أما الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 
في الحالات الطارئة التي أو لحرب أو الخطر العام أو سواهما یمكن للدولة الطرف في أوقات ا

ها بموجب الاتفاقیة الحالیة اتتهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزام
تتعارض لا ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضیها ضرورات الوضع الطارئ شریطة أن 

لأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تمیز بسبب العرق تلك الإجراءات مع التزاماتها ا
. أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي

تتضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولیة والاقلیمیة لحقوق الانسان نصوصا تجیز تقیید و 
تهدد السیادة والتي ائیةستثنالأظروف الممارسة بعض الحقوق والحریات العامة لمواجهة 

الامر تطور وفقاً للاتفاقات الدولیة الا ان ق قانون الطوارئ یطبعلى ان یتم تیة السلامة الوطنو 
كانت تعتبر نفسها قلعة تطبیق قوانین الطوارئ دولاً سبتمبر فشمل ١١بعد أحداث جذريبشكل 
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ت عن هذا الاطار والامر الا انها خرجحقوق الانسان من حصون الدیمقراطیة وحصن من قلاع 
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة المادة الرابعة فقرة أولاً الذي یؤكد هذا الطرح نص

التي تهدد و یجوز للدول الاطراف في هذه الاتفاقیة في حالة الطوارئ العامة (( والذي ینص على
ذلك من یحلها على ان لا حیاة الامة والتي یعلن عن وجودها رسمیا أن تتخذ الاجراءات 

تبعا لمقتضیات الوضع بدقة بشرط أن لاتتنافى هذه و التي نصت علیها الاتفاقیة و ألتزاماتها 
الاجراءات مع ألتزاماتها الاخرى طبقا للقانون الدولي ومن دون أن تتضمن هذه الاجراءات تمییزاً 

وهو ))أو الاصل الاجتماعيمعینا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدیانة أو اللغة
ما لم یحدث مع الحالة الامریكیة من انتهاك لحقوق الانسان في غونتینامو واستهداف المسلمین 

. بشكل مباشر 

التي لا یجوز تعطیلها في المواثیق الدولیةالافراد حقوق ضمانات و : المطلب الثاني

التعرض للتعذیب والمعاملة ممن بین هذه الحقوق حق الإنسان في الحیاة والحق في عد
إنسانیة والعقوبة القاسیة وهذه من الحقوق والالتزامات المتأصلة في معاهدات حقوق الإنسان اللا

العجز عن الوفاء وعدم التعرض للسجن لمجرد حقه بعدم التعرض للاسترقاقإضافة إلى . ١١الدولیة
الحقوق التي لا یمكن تعطیلها في عدم التعرض لحریة الفكر والدین وغیرها من و بالتزام تعاقدي 

من ) ٢٧(والمادة ) ٤/٢(المادة حیث اشارت العهد الدولي تم معالجة ذلك في حالة الطوارئ وقد 
.لتلك الحقوق ) ١٥/٢(الاتفاقیة الأمریكیة والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان في المادة 

ان في الحیاة یتجلى في عدم وهذه الحقوق تكون أكثر عرضة للانتهاك من غیرها فحق الإنس
تورط السلطة في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون وتبرز هنا أهمیة رجال القضاة 
من قضاة ومدعین عامین ومحامین في رصد وإیقاف هذه الانتهاكات ومراقبة مدى تناسب 

. استعمال القوة مع الضمانات الواجب عدم تجاوزها

.١٦حقوق الإنسان في مجال أقامة العدل ، دلیل حقوق الإنسان ، ج١١
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ى حقوق الأفراد والحریات العامةأثر قانون الطوارئ عل

في ظل ولو جزئیاً لقانون الطوارئ أثر كبیر على مدى احترام حقوق الأفراد التي كانت مصونة 
الظروف الاعتیادیة حیث كانت القوانین تحمیها ویتجلى هذا الأثر لما ینقص من ضمانات الأفراد 

صعید الحریات الفكریة والأدبیة فعلى سابقة الذكر في تشریعات الطوارئ والأحكام العرفیة 
والصحفیة فأنها تتأثر كثیراً فلیس من الغریب أن نجد السلطة تبدأ بمراقبة الصحف والمجلات 
ودور النشر والصحافة وتمارس علیها رقابة شدیدة تصل إلى درجة إغلاق أماكن طبعها 

على وتحرضور بحجج أنها تثیر الإشاعاتومصادرة المطبوع منها ومنع بعضها من الصد
أعمال العنف أو تحرض ضد السلطة وأما ما یخص أثر قوانین الطوارئ على حریة انتقال الأفراد 
فهذا أثره واضح فیما إذا قامت السلطة بغلق بعض المناطق من البلاد ومحاصرتها وعزلها عن 

تقوم بأخلاء بعض المناطق وتعیق المواصلات وتضع قیود صارمة على او ان غیرها كذلك 
حریة انتقال الأفراد وتحدید أوقات معینة لفتح وإغلاق المحال العامة وتحدید أوقات لحظر 
التجوال في الأماكن العامة وفي الشوارع والمدن وفیما یخص القضاء فیكون لإعلان قانون 

لسلطات ففي ظل قانون الطوارئ الطوارئ أثر كبیر على مبدأ استقلالیة القضاء والفصل بین ا
صلاحیات القضاء في الاعتقال والحجز إلى أفراد السلطة الإداریة فنرى مثلاً قائد بعض تعطى

توقیف للمشتبه اجراءات الالتحقیق من يالشرطة في ظل قانون الطوارئ یملك صلاحیات قاض
المرحلة وهذا ما یدعو إلى تلكفي هالیتشكیتم محاكم الاستثنائیة والعسكریة التي للبهم وأحالتهم 

لاحترام الحریات والحقوق العامة تكمن في تشبث الشعب بهذه . ١٢ن الضمانة الوحیدةالقول بأ
العبرة في انتصار الحریات والحقوق العامة ونجد هنا ان الحریات وتلك الحقوق وتمسكه بها 
تطبیقهو تنفیذهفي الدستور أو في القانون بل بما یتم ذلك لیست بما یقنن أو یعلن أو یقرر 

تجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام واندفاعه إلى أعمال انتقامیة تؤذي بالفعل وذلك ل
بمستوى الضمیر الإنساني وتعرقل مسیرة البشر للتمتع بما یلزمه من حریات وحقوق عامة ارتفاعاً 

. هذه الحریات والحقوق

الحریات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ، بحث في كتاب أزمة حقوق الإنسان في –بكر قباني .د١٢
.١١٠العالم العربي، مركز البحوث، اتحاد المحامین العرب، ص
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أثر قانون الطوارئ على سیر عمل القضاء

الذي یصیب قاعدة لحالة الطوارئ وذلك للخلیتأثر عمل القضاء بشكل كبیر في ظل 
بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة حیث تجعل الفصل استقلالیة القضاء ومبدأ 

عرضه للتدخل ) السلطة القضائیة(الأوامر والقرارات التي تصدرها الدول في ظل قانون الطوارئ 
واذ السلطة التنفیذیة على بعض مهام من قبل السلطات الأخرى ویظهر بشكل واضح استح

:السلطة القضائیة ویكون الأمر على الشكل التالي

:في مجال التحقیق الابتدائي والاستجواب -أ

في بواجبات التحقیق والاستجواب السلطة القضائیة في ظل الظروف الاعتیادیة تقوم 
الشرطة حیث یتمتع المتهمین بكافة محاكم التحقیق والنیابة العامة والادعاء العام وبمعاونة أجهزة 

الضمانات الأساسیة حیث لا یجوز اعتقال شخص إلا بعد توفر أدلة وقرائن لاعتقاله في حین 
توجه التهمة للمتهم بعد اعتقاله مباشرة حیث لا یجوز أن یبقى أي شخص معتقل دون أن توجه 

یتم رئ فالأمر مختلف حیث لة الطواهذا في ظل القوانین الاعتیادیة أما في ظل حاله تهمة،
مر القبض على المشتبه او ومنها إصدار ) العرفي(قضاء العسكري واسعة للصلاحیات اعطاء 

على الأمن والنظام واعتقالهم وتفتیشهم والأماكن التي والذین یشكلون بشكل او بأخر خطراً بهم 
یتم مة لفترة طویلة، و یرتادونها ومن الممكن جداً أن یبقى الشخص معتقلاً دون أن توجه له ته

خرى أثناء التحقیق الابتدائي والاستجواب في ظل حالة الطوارئ لأسباب الاضمانات اهمال ال
عدم حصول المتهم على المساعدة القانونیة التي یحصل علیها و وعدم علانیته سریة التحقیقمنها

في القوانین الاعتیادیة كحصوله على محامي دفاع یدافع عنه أمام السلطات المعتقلة له وغیرها 
من الضمانات الأساسیة التي تهدر في ظل حالة الطوارئ بدافع الضرورات الأمنیة والمصلحة 

.للدولة العلیا 

:كمفي مجال المحا- ب

ل محاكم استثنائیة وخاصة ومنها یتشكیتم في ظل حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفیة 
المحاكم العسكریة حیث تصدر قرارات من السلطة التنفیذیة بإحالة المتهمین إلى هذه المحاكم 

اة وعضویة ضابط من أحد القضویتم تشكیلها والتي تسمى في بعض الدول بمحاكم أمن الدولة 
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مخابرات ومما لا شك فیه المن الجیش أو الحرس الوطني أو حتى ضباط ابط عسكريأمن وض
أن أعضاء هذه المحاكم لا یتوفر فیهم المؤهل القانوني اللازم لتولي منصب القاضي حیث لا 
یشترط في عضویة هذه المحاكم غیر شرط الولاء السیاسي للنظام الحاكم وهذا شأن أغلب الدول 

من قانون ) ٧(طوارئ ومنها جمهوریة مصر حیث أجازت المادة البقوانین العربیة التي تعمل
أمن الدولة من عنصر قضائي وعنصر الطوارئ المصري لرئیس الجمهوریة تشكیل محاكم

عسكري وفي ظل الأحكام العرفیة تكون الأحكام عادة قطعیة وغیر خاضعة إلى رقابة المحاكم 
. ییز إلا إذا وجد نص یخالف ذلكالعلیا كمحكمة الاستئناف ومحكمة التم

وفي بعض الدول یتولى وزیر الدفاع أو الداخلیة أو حتى رئیس الدولة صلاحیة الأمر 
العام او بالقبض على المتهمین أو أطلاق سراحهم قبل أو بعد المحاكمة كإصدار قرار بالعفو

.الخاص 

- : حالات الطوارئ وسیادة القانون

قوانین الطوارئ لتقیید الحقوق المدنیة للمواطنین، وهذا العمل یشكل تاكلاً یستخدم عدد من البلدان 
في حین أن القانون الدولي یعترف بأن إعلان حالة الطوارئ قد یكون ،لسیادة القانونخطیراً 
تلك م ااستخدتم و مؤقتاً ذات طابع إستثنائي وأن یكون تدبیراً و في ظروف محددة اً وقانونیمبرراً 

مثل مصر وسوریا حیث حافظتا على حكم الطوارئ منذ عقود عربیة من قبل حكومات التبریرات
.في السلطةانظمتهمعلى أساس تعریف مبهم للتهدیدات الارهابیة كوسیلة لإبقاء 

وإحتجاز مجتمعریة الان حالات الطوارئ تسمح للحكومة بفرض الرقابة ومنع التجول، وتعلیق ح
التعذیب وسوء معاملة السجناء، و ت غیر محددة من الزمن، الأشخاص بشكل تعسفي ولفترا

، وكل ما ومحاكمة المدنیین أمام محاكم إستثنائیة أو عسكریة، ووقف الإجراءات القانونیة عموماً 
مقرر الأمم المتحدة لیاندرو دیسبوی، حیث ذكرذكر یمثل إنتهاكات خطیرة لسیادة القانون

حالات الطوارئ مجرد وسیلة فیها حالات كثیرة، أصبحت ألة حقوق الإنسان المعني بمسو الخاص 
.١٣قانونیة لـتقنین أسوأ أشكال الانتهكات ومعظم أشكال التعسف 

.١٩٩٧تقریر المقرر الخاص للأمم المتحدة، السید لیاندرو دیسبوي، المعني بمسألة حقوق الإنسان وحالات الطوارئ،١٣



١٥

-: حالات الطوارئ والقانون الدولي

یعترف القانون الدولي بمبدأ إعلان حالة الطوارئ وتعلیق بعض الحقوق من قبل حكومة ما 
لقیود لمجموعة من ا، ولكن القانون الدولي یتطلب أن تخضع حالة الطوارئ قانونیاً باعتباره عملا 

المعنیة بآثار التطورات الأخیرة و المقررة الخاصة الذي دفع والتي یتم خرقها من قبل الدول الامر 
نیكول الطوارئ اقرار قوانین الحصار أو الخروق التي تحصل اثناء فترات المتعلقة بحالات 

أن القانون : وهي ١٩٨٢عام والتي اعدتها شروط في دراستها مجموعة من الالى ادراج كیستیو 
، وأن تكون هناك قبل تاریخ الأزمةاقرارهون الطوارئ یجب أن یكون قد تم الذي ینص على قان

، وأن تكون حالة الطوارئ مصممة لتكون مؤقتةلقانون الطوارئ سابقة ولاحقةیهآلیات رقاب
على رداً حالة الطوارئ أن تعلن حالة الطوارئ على الملأ، ویجب أن تكون اشترطت كذلكو 

كون متناسبه مع ت، وأن التدابیر الطارئة یجب أن التهدید الاستثنائي الذي یهدد وجود الأمة
یتم لا ضد مجموعة معینة، وأن اً تمیز تشكل مقتضیات الحالة، ویجب على هذه التدابیر ألا 

.١٤في ظل حالة الطوارئ اسیة تعلیق بعض الحقوق الاس

.م ومدى مطابقتها للقانون الدوليحالة الطوارئ في العال- : المبحث الثالث 

الولایات المتحدة الامریكیة حالة الطوارئ في - : المطلب الاول 

عند تأسیس قانون الدولیة والخاصة بحقوق الانسان قامت العدید من الدول بتطبیق المعاییر 
على سبیل و تقوم بتجاوز هذه القیود بطریقة أو بأخرىهاأنمن رغم الخاصة بها على الالطوارئ

في المثال، أعلن رئیس الولایات المتحدة هاري ترومان حالة طوارئ وطنیة خلال الحرب الكوریة 
والتي لم بعد ان اقرها الكونغرس الامریكي والذي یمثل السلطة التشریعیة للبلاد ١٩٥٠دیسمبر

في ذلك ویرجع ذلك جزئیا إلى الحرب الباردة التي كانت جاریة ١٩٧٦حتى عام رسمیاً ترفع 
.الوقت 

، دراسة عن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان في التطورات الأخیرة المتعلقة بالحالات المعروفة بحالات الحصار أو الطوارئ١٤
تتفاوت بین فیما یتعلق بحقوق غیر القابلة للانتقاص، على الرغم من أن اللائحة : ١٩٨٢E/CN.4/Sub.2/1982/15نیكول كیستیو، 

ریكیة الاتفاقیات القائمة، وبین المعاھدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والاتفاقیة الأم
تعامل مع حظر الرق والتعذیب والتدابیر العقابیة ذات الأثر الرجعي، والحق في الحیاة، كحقوق غیر لحقوق الإنسان فكل ھذه الاتفاقیات ت

.قابلة للانتقاص



١٦

حدة أقرب إلى المعاییر كان لمشروع القانون هذا قدر لا بأس به لجعل قانون الولایات المتو 
للسلطة القانون وأعطى العامینزمنیاً معیناً بحیث لا یتجاوز وضع حداً حیث تم الدولیة 

.١٥خلال حالة طوارئ الوطنیة السلطة التنفیذیةعلى یعیة صلاحیات مراقبة وضبط التشر 

، كانت السلطة التنفیذیة لا تزال في امریكا عاما من الطوارئ٢٦ولكن حتى خلال فترة الـ
وابز دلیل على ذلك قیام السلطة القضائیة بأصدار تخضع لرقابة السلطتین القضائیة والتشریعیة، 

یوونغستوون قراراً بخصوص قضیة ١٩٥٢قضت المحكمة العلیا في حیث ترومان ضد ادارةقرار 
أن لها الحق حیث جادلت ادارة ترومان ب)٥٧٩. ٣٤٣U.S(شییت اند تیوب ضد شركة سویر 

جاء مخالفاً لرؤیة الادارة الامریكیة المحكمة الا ان قرار في السیطرة على مرافق تصنیع الصلب، 
س حتى أثناء غر من دون تفویض من الكونالعملاو ادارته بأنه لا یحق للرئیس واكدت بقرارها 
بعد صدور الحكم تخلى الرئیس ترومان عن سیطرته على مصانع الصلب و . حالة الطوارئ

. بالفعل الذي كان قد استولى علیها

بر سبتممن ١١هجمات عقب في امریكا حالة الطوارئ مرة أخرى وتم الاعلان عن 
حیث قاملرئیس باراك أوباما اوالتي استمرت لخلفهالرئیس جورج بوش الابن ، من قبل٢٠٠١

ادارة القوات ،الا ان حالة الطوارئ الجدیدة ركزت بشكل كبیر على بتجدیدها بعد تولیه منصبه
وذلك مشتبه بأمرهم الرهابیین لاضافیة للحكومة لمراقبة واحتجاز إلاصلاحیات إوأعطاء الالمسلحة

.١٦بناء على ما جاء بقانون باتریوت 

.الجمهوریة العربیة المصریة حالة الطوارئ في- : ثانیاً 

ما لبث ان فترة الحرب ثم خلالوذلكالثانیةطبق قانون الطوارئ في مصر وقت الحرب العالمیة
٥صبیحة یوم النكسة یوم ئ من جدیدباعلان حالة الطور الرئیس الراحل جمال عبد الناصر قام 

واستمر العمل بهذا القانون حتى بعد وفاتة وظل فى عهد الرئیس الراحل ، ١٩٦٧یونیو سنة 
حتى جاء یوم المنصة الذى تم لمواجهة خطر الجماعات الاسلامیة المسلحة أنور السادات 

.٢٠٠١سبتمبر ١٨لكونغرس، CRS، تقریر "سلطات الوطنیة في حالات الطوارئ"ھارولد رلیا، ١٥

.٢٠٠١سبتمبر ١٤، ٧٤٦٣نص الاعلان ١٦



١٧

ت كرئیس اغتیال السادات فیة وجلس السید صوفى ابو طالب رئیس مجلس الشعب فى ذلك الوق
ظل حكم ي مصر في مستمرة فحالة الطوارئ مؤقت لیعلن حالة الطوارئ مرة اخرى ولتظل 

حتى الان ولم ترفع هذة الحالة طوال و ١٩٦٧منذ عام ها استمرتاني ا،حتى الان الرئیس مبارك
.١٧شهر١٥هذة المدة سوى 

تعمار الانجلیزي للتنكیل في ید الاسسلاحاً في مصر تشكل بدورها الطوارئ حالة كانت و 
لذلك كانت تلك التجربة والخبرة و بالشعب المصري ، والزج به في السجون والمعتقلات ، 

مثالا لما أعقب فترة الاحتلال في كیفیة التعامل مع شعب یرفض القمع  الصیت ة یئالتاریخیة الس
أو شهور كما من استخدام قانون بغیض یصبح سیفا مسلطا على رقاب الجمیع ، لیس لأیام

یحدث بأي مجتمع دیمقراطي أو حتى یتمتع بانفراج نسبي ، بل لسنوات طالت حتى اصبحت 
،وكمحاولة لجعل الناس في مصرالحیاة تحت حصار الطوارئ هي النمط الطبیعي والسائد

الحكومیة والموالیة لنظام الرئیس حسني مبارك اجهزة الاعلام ذهبتینسون هذا الواقع المریر ، 
الفضل في وانعن مناخ الحریة الذي تعیشه مصر والذي لم تشهده من قبل اً نهار و حدث لیلاً تت

هذا المناخ الواسع من الحریات یعود بالاساس الى حالة الطوارئ التي منحت الناس الامان 
.والحریة التي ضاعت عندما عاش شعب مصر بعیدا عن الطوارئ

من الكلمات المرسلة والتحلیل الذي یؤكد على تراجع حریات المواطنین والقمع والفساد الذین وخیراً 
یشكلون الوجه الاخر لفرض حالة الطوارئ ، فإن مراجعة احداث حقبة مثل التسعینیات ، وما 
شهدته من احداث تمثلت في العنف والعنف المضاد بین أجهزة الدولة والجماعات التي تستخدم 

، والهجوم الذي شنته الدولة على كل فئات وشرائح المجتمع بحیث لم تسلم شریحة أو العنف
نار الطوارئ وحدیدها لإعادة الذاكرة للمواطنین الذین ه ة اجتماعیة من الهجوم الذي تعزز طبق

یتعرضون بشكل یومي ومستمر لمحاولة غسیل المخ وتصویر الحیاة تحت حصار الطوارئ 
.وكأنها أمر طبیعي

١٧ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=192121



١٨

وفر الامان على الاطلاق ، سوى لفئة محدودة یالطوارئ لم قانون الاحداث أن تثبت و 
عن الشعب المصري الذي یدفع من الشعب المصري ، ألا وهي الطبقة الحاكمة وتابعیها ، دوناً 

.لحریة وأمن تلك الفئةباهظاً من حریته وأمنه ثمناً 

- : لشعب المختلفة تأثیر قانون الطوارئ المصري على فئات ا

الذي یجبر اكثر من ملیون ومائتي و ، ١٩٩٢لسنة ٩٦مثل صدور القانون رقم :الفلاحین- أ 
ألف مزارع وفلاح یعولون أكثر من خمسة ملایین فرد ، على ترك أراضیهم ومنازلهم الى كبار 

حقوق ضربة قاسمة لاهدار الامر الذي شكل بدوره الملاك ، من الاقطاعیین القدامى ، 
ه ى تصدى لهم قانون الطوارئ وجنودالمصریین ، الذین ما أن بادروا لمقاومة هذا القانون حت

لیحصد المئات من السجناء والمعتقلین وعشرات القتلى ، دون محاسبة أو عقاب ، ولا یمثل ما 
نشهده بین وقت وأخر من صدام بین الفلاحین الفقراء والملاك الكبار المدعومین من الطوارئ

.وحكومتها سوى جزء یسیر مما یعبر عنه هذا القانون

تكتفي الدولة بإصدار قانون لم : ممهندسون وغیرهالطباء ، لامحامون ، ا، الالمهنیین - ب 
الذي و ١٩٩٣لسنة ١٠٠القانون " بقانون الضمانات الدیمقراطیة اهدارالدیمقراطیة المعروف كذباً 

لطة ادارة النقابات الى لجان سالمجالسهم بحریة ویمنح في انتخاب ینزع عن المهنیین حقهم 
اداریة ، بل عمدت الى تدعیم هذا القانون الجائر بفرض الحراسة على أغلب واهم النقابات 

ویرجع السبب بذلك لسیطرة المهنیة ، ووضعها تحت سیطرة لجان تدین بالولاء لاجهزة الدولة 
.جماعة الاخوان المسلمین على تلك النقابات 

وتمثل تلك الشریحة أغلب فئات الشعب المصري ، سواء مستأجري : ن السكان والمستأجری- ج 
الدولة حین أصدرت ىلك النسبة الضخمة لم تشفع لها لدالمساكن أو المحلات التجاریة ، ولكن ت

نون العلاقة بین المالك والمستأجر ، وقانون المساكن ، لیأتي القانونین لیقصما ظهر كل من قا
لممارسة نشاط تجاري ، من خلال رفع للسكنى أو محلاً یدفع ایجار شهري ، سواء كان محلاً 

غیر التجاریةللمساكنالقیمة الایجاریة بنسبة باهظة أو تحدید عقود الایجار بمدد محددة بالنسبة 



١٩

لم یسلم عمال مصر من اهدار حقوقهم على مدار العصور ، لكن ما تم بعقد : العمال-د 
التسعینات من اهدار لحقوقهم فاق كل حد ، سواء عبر قوانین بیع القطاع العام ، أو قانون العمل 

الذي یسلب من العمال الحق المتبقي لهم من اختیار جزء ١٩٩٥لسنة ١٢الموحد أو القانون 
القوانینل حقوق النقابات المصنعیة وتفصیللكممن ممثلیهم بالنقابات العمالیة ، عبر سلبه

.الدولةالجماعات التي تخدم اجهزةلبعض 

لا یستطیع محاید الحدیث عن الطلاب دون أن یتذكر مذابح الانتخابات الطلابیة : الطلاب- هـ 
أو لانهم أصحاب نهم ناشطین طلابیاً التي تصل لحد شطب الالاف من الطلاب ، لیس لا

جهات أجهزة الامن بین عن تو بعیدقناعات مختلفة ، بل یصل الامر الى شطب كل من هو 
الاجهزة الامنیة بعد تدخلشطب ما یزید عن ثلاثة الاف طالب ١٩٩٨عام حیث شهد الطلاب ، 

مایو ٣٠لها وهم من یعرفون بجماعة حورس الجامعات وهیئات التدریسفي واليلدعم التیار الم
م الخاص بتنظیو ١٩٧٩لسنة ٤٩وافق مجلس الشعب ، على تعدیل القانون حیث ١٩٩٤

الجامعات ، ویقضي هذا التعدیل بالغاء انتخابات عمداء الكلیات وجعله تعیین عن طریق رؤساء 
عن الغاء تمثیل نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكلیات في اجتماعات الجامعات ، فضلاً 

لیصبح كل ما یتعلق بشئون الجامعات بید رئیس الجامعة الذي یتم ،المجلس الاعلى للجامعات 
١٨.بدوره من قبل اجهزة الدولة ، ویصبح المنطق السائد هم المنطق البیروقراطيتعینه 

.ضمانات الرقابة القضائیة و قانون الطوارئ في العراق : الثالثالمطلب 

بعض الالتزامات الواردة في نخروج عةسابقة الذكر وجود مسوغ للف الاستثنائیو یشترط في الظر 
المنتظم الذي تتكون ستمرار الحیاة العادیة وأیقاعهایعیق اتهدید كوجود صكوك حقوق الانسان

( وعلى ذلك تندرج في إطار الظرف الاستثنائي وفقا لما أصطلح علیه الفقه الدولي ، منه الدولة 
ت الداخلیة الخطیرة عنف والاضطراباتشمل أعمال الالتي الازمات السیاسیة الخطیرة و ،و الحروب

ونظرا (( وبعد الاحتلال الامریكي) داخلي والكوارث الطبیعیة والارهاب وأعمال التخریب ال
المرحلة تلك للظروف الامنیة الخطیرة والتداعیات العصیبة التي ما برحت تعصف بالعراق في 

من ألتزاموأنطلاقاً ،للارهابیین والعابثین بالقانون الجاد وضرور التصدي 

١٨http://old.qadaya.net/node/63
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-: قانون السلامة الوطنیة –أ 

في الحیاة الحرة الكریمة ینالمواطنوقحقالانتقالیة في تلك المرحلة الى حمایةسعت الحكومة 
وضمان حقوقه الاساسیة والمدنیة واللاتزام بتهیئة الاجواء الامنیة المناسبة لاجراء أنتخابات حرة 

لقضاء اوأستقلال لسیادة دولة القانون دیمقراطیة كما یملیه قانون أدارة الدولة الانتقالیة وتدعیماً 
قانونر اصدتم اللتعسف في أستخدام القوة في الظروف الاستثنائیة فاعلیته ورقابته ومنعاً زیادة و 

تضمن اعلان حالة الطوارئ من قبل رئیس الوزراء الذي و ٢٠٠٤لسنة ) ١(رقم ةالسلامة الوطنی
قة التي تشملها یتضمن بیان حالة الطوارئ وأسبابها وتحدید المنطالذي بعد موافقة هیئة الرئاسة و 

سلطات أستثنائیة في حالة الطوارئ منها حیث تم اعطائه رئیس الوزراء لموضوعلل ایخو تم تو 
والاجانب في العراق وفرض حظر التجول وعزل العراقیین وضع قیود على حریة المواطنین 

الاشیاء المناطق التي تشهد تهدیدا خطیرا للامن وتفتیشها وفرض قیود على الاموال وعلى حیازة 
التمرد وعملیات وال المتهمین بالتآمر والعصیان و الممنوعة ووضع الحجز الاحتیاطي على أم

الاغتیال والتفجیر وأتخاذ اجراءات أحترازیة على كافة أنواع وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة 
لى المحال قیود عالقیود على وسائل النقل والمواصلات البریة والجویة والمائیة وفرض الوفرض 

العامة والتجاریة والنوادي والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر وتحدید مواعید فتحها وأغلاقها 
وأتخاذ إجراءات وقرارات بذلكومراقبة أعمالها ووضع الحراسة علیها بعد استحصال قرار قضائي

حالة الطوارئ وأیضا عسكریة وأمنیة سریعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي أعلنت فیها 
ستعانة بالقوات متعددة الجنسیة وأوجب الامر عرض القرارات والاوامر للاصلاحیة تم اعطاء

التي تصدر بحجز وتوقیف الاشخاص والاموال على قاضي التحقیق وأن یمثل المتهم خلال أربع 
ث ملایین ثلاث سنوات وغرامة ثلالمدة وعشرین ساعة على القاضي وحدد ایضا عقوبة الحبس و 

دینار لكل من یخالف الاوامر والتعلیمات الصادرة من رئیس الوزراء واوجب الامر على هیئة 
الرئاسة المصادقة على القرارات والاجراءات الاستثنائیة وللجمعیة الوطنیة الاستشاریة الحق 

حكمة تخضع قرارات وإجراءات رئیس الوزراء لرقابة معلى ان بمراقبة تنفیذ هذه الاجراءات 
التمییز والمحكمة الاتحادیة العلیا ولهذه المحاكم الحق بألغاء تلك القرارات والاجراءات وتقریر 

السلامة یخول قانونبطلانها وعدم مشروعیتها أو أقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائیة ولم 
أوألغاء ات جزائیة أو تعطیلفرض عقوبتمكنه من ریئس الوزراء أي صلاحیة قانونیة الوطنیة 
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السلامة الوطنیة ومنها عدم وجود رابط قانونن أدارة الدولة ورغم بعض المآخذ القانونیة على قانو 
على اً فرض قیودتسادسا –٣المادة بین المواد فعلى سبیل المثال لا الحصر نجد ان قانوني 

الفقرة (7)المادة النقابات والجمعیات والمؤسسات والدوائر في حالة صلتها بالجرائم المذكورة في 
أولا وهي جرائم القتل والاغتصاب والخطف والتخریب والتفجیر واتلاف الاموال العامة والخاصة 
وحیازة الاسلحة الحربیة وعتادها وصنعها والمتاجرة بها وتهریبها والمعروف أن النقابات 

ارتكبها احد منوالجمعیات والمؤسسات هي شخص معنوي لایعقل ارتكابه لجریمة قتل واذا كان 
الامر الذي ادى بدوره ه اتالاعضاء لماذا یعاقب الشخص المعنوي وتوقف أرصدته ویعطل نشاط

هذه المادة لوقف أرصدة كافة النقابات والاتحادات والجمعیات الانسانیة ومنظمات الى استغلال 
المفعول مما ساري الذي لا یزال و ٢٠٠٥سنة ٨٧٥٠المجتمع المدني بقرار رئیس الوزراء المرقم 

عطل نشاطات هذه المنظمات لفترة طویلة دون أن تقوم أي منها بأي مخالفة قانونیة واذا قامت 
أحد هذه الجهات بعمل مخالف للقانون ما ذنب البقیة بالحجز على أرصدتهاورغم ذلك فأن أمر 

راء سواء من السلامة الوطنیة تضمن ضمانات قانونیة مقبولة لمراقبة قرارات واجراءات رئیس الوز 
.قبل هیئة الرئاسة أو الجمعیة الوطنیة أو القضاء 

-: الدستور العراقي وقانون الطوارئ –ب 

التي تم ایرادها في قانون خالیا من بیان الضمانات٢٠٠٥العراقي الجدید لعام جاء الدستور 
تاسعا خول مجلس النواب أعلان حالة الطوارئ ٥٨ففي المادة السلامة الوطنیة سابق الذكر 

لمدة وان یحدد الاعلان ارئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء من بأغلبیة الثلثین بناء على طلب 
ل رئیس مجلس الوزراء یخو یتم تقابلة للتمدید و وهيثلاثین یوماوعلى ان لا تتجاوز ال

لال مدة أعلان حالة الطوارئ ویعرض ت اللازمة التي تمكنه من أدارة شؤون البلاد خالصلاحیاب
التي ترتبت على اعلان رئیس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج 

حیث اشار الى صلاحیات رئیس مجلس الوزراء ) ج ( الفقرة ذكر الدستور فيو حالة الطوارئ 
تضبة ولم تخبرنا أي من احكام تنظم بقانون بما لایتعارض مع الدستور وجاءت هذه الفقرة مقانها 

شیر الى الاتفاقات الدولیة والاقلیمیة ولا أي تلاحیات ولم الدستور التي یجب ان لاتعارضها الص
شیر الى الجهات التي تمارس الرقابة على قرارات وأجراءات تمن صكوك حقوق الانسان ولم 

ة لرئیس الوزراء الامر الذي الممنوحلم یصدر لحد الان قانون ینظم الصلاحیات و رئیس الوزراء 
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فراغ تشریعي كان على مجلس النواب تلافیه وأصدار تشریع ینظم هذه ثو حدادى الى 
لسنة ) ١(أمر السلامة الوطنیة رقم الصلاحیات الواردة في یرجع الى ان الصلاحیات بدلا من 

-: منها والواقع المعاشي و الحالیة بعض مع الاحكام الدستوریة والتي تتعارض٢٠٠٤

في أمر السلامة المدةو فقط یمكن تجدیدها مدة حالة الطوارئ في الدستور ثلاثین یوما -١
الوطنیة ستین یوم 

.اختلاف الجهة التي تخول رئیس الوزراء بأعلان حالة الطوارئ –٢

٢٠٠٥دستوربعد أصدار في العراق خصوصاً تغیر الجهات التشریعیة - ٣
وجودالذي تردى كثیرا بعد تاریخ اصدار امر السلامة الوطنیة و و ي الوضع الامنأختلاف –٤

ولكن بما ویكون متناسباً معها تحدیات جدیدة بحاجة التي تشریع یواجه هذه التحدیات 
على الحقوق مع المحافظة واسع خرق مبادئ حقوق الانسان الاساسیة بشكل لایؤدي الى 

.الاساسیة التي وردت في الدستور 
وذلك بتحدید بلا رقیب اثناء اعلانه قانون الطوارئ أجراءات رئیس الوزراء عدم ترك- ٥

تخرق الحقوق قد القرارات التي واعطاء الحق للسلطة القضائیة والتشریعیة بأیقاف صلاحیاته 
الاساسیة للانسان الواردة في الدستور وأن لایجمد الحیاة السیاسیة والاعلامیة وعمل منظمات 

ع المدني بدعوى حالة الطوارئ وأن یوقف حالة الخروقات الكبیرة التي تحدث حالیا المجتم
.لحقوق الانسان من قبل الاجهزة الامنیة التي تعمل دون أي مراقبة أو محاسبة قانونیة 

ولاتفرض على المناطق أن یكون أعلان حالة الطوارئ فقط في المناطق المضطربة أمنیاً - ٦
اب كي لاتصبح الحیاة متوقفة في البلد بدون مسوغ ولكي لاتبقى التي لاتعاني أي أضطر 

سیاسة حالة الطوارئ أمر محتم ویستمر لمدد غیر محددة تلقى بظلالها على مجمل مفاصل 
.١٩الحیاة 

الاجراءات التي یتم من خلالها الغاءللسلطة القضائیة في العراق اتخاذ وقد اعطئ الدستور الحق 
القرارات في حالة عدم مشروعیتها او تصدیقالقرارات والاجراءات الصادرة من السلطة التنفیذیة

من اعمال لعمفهواعلان الطوارئ اما بالنسبةلحالة في حالة مطابقتها للقانون والاجراءات

19http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=85953
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ابة قرارات اداریة تخضع للرقهي لا تعدور التي یتخذها الحاكم العسكري فالسیادة اما التدابی
.٢٠القضائیة 

٢٠٠٥العراقي لسنة من الدستور) ٦١(نص البند تاسعا من المادة ونجد كذلك في
- :ویمكن ادراجها في الاتيصلاحیات مجلس النواب 

.بالقوانین الاعتیادیة تهقیام حالة الحرب او قیام ظرف استثنائي لایمكن مواجه-١
نواب ورئیس الوزراء الى مجلس الرئیس الجمهوریة قبل طلب مشترك من یتم تقدیمان-٢

.علان حالة الطوارئ یطلبون فیه الموافقة على ا
موافقة ثلثي مجلس النواب على اعلان حالة الطوارئ او تطبیق نظریة الظروف -٣

الاستثنائیة 
.صدور قانون ینظم الصلاحیات التي یتم منحها لرئیس الوزراء لمواجهة هذا الظرف -٤
ء الاجراءات التي یتخذها في ظل الظروف الاستثنائیة ان یعرض رئیس مجلس الوزرا-٥

من والنتائج التي انتهى الیها بعد اتخاذ تلك الاجراءات المناسبة خلال خمسة عشر یوماً 
٢١.انتهائها 

- : قانون الطوارئ في اقلیم كردستان –ج 

رئیس التي یتخذها جراءات قرارات والاالاعلان قانون الطوارئ في الاقلیم وتحدید نجد ان 
قلیم كوردستان الخاصة بأومحكمة التمییز الوطنیة لرقابة محكمة التمییزالاقلیم تخضع وزراء 
وعدم بطلانهاالغاء تلك القرارات والاجراءاتوتقریر العراقیةمحكمة الاتحادیة العلیا ویحقلل

تلك القرارات اقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائیة التي صدرت في ظلها مشروعیتها او 
.٢٢والاجراءات

20 الاردن . عمان . دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ١ط، نات القضائیة في الحقوق الانسان ضما، حسن راضي .م 
،٢٠٠٩

21 ٢٥٥ص،المصدر السابق ،نظریة الظروف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتھا ، امین حسن جاسم 

22 دار الحامد للنشر والتوزیع ،دراسات في قانون حقوق الانسان ، حیدر ادھم عبد الھادي .د
٢٠٥ص،١.٢٠٠٩ط،
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:٢٠٠٥الدستور العراقي الجدید لسنةوم اعلان الطوارئ في العراق وفق مفه

تعد حالة الطوارئ نظام استثنائي لا یفرض الا في حالة وجود خطر یهدد كیان الدولة وأمنها 
الامر الذي جعلمؤسساتها الدستوریة كخطر الحرب او الاضطرابات الداخلیةهاو واستقرار 

نها وتركت یو كتعلى معالجة هذا الموضوع في صلب العالم قد اجتمعتفياغلب الدساتیر
.٢٣حالة الطوارئللقوانین مهمة وضع التفاصیل اللازمة لتطبیق

عن ٢٠٠٥والذي تم الاستفتاء علیه من قبل الشعب عام ولم یختلف الدستور العراقي 
یخضع لمجموعة من الشروط والقوانین حیث رئ فقد جعل اعلان حالة الطوا، تلك الدساتیر 

طلب مشترك من رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء وبموافقة مجلس النواب باغلبیة یتم تقدیم 
ینظم ذلك و موافقة علیها في كل مدة بشرط الولمدة ثلاثین یوم قابلة للتجدید الثلثین 
.٢٤بقانون

وعند الاطلاع على النص الدستوري الخاص بحالة الطوارئ واعلانها نجد بعض المأخذ لان 
لم یحدد الحالات التي بأمكان الحكومة اعلان حالة الطوارئ بموجبها فضلا عن انه الدستور 

غلبیة المطلقة ؟ لاهي اغلبیة الثلثین ام المطلوبة لتمدید حالة الطوارئ هل لم یحدد النسبة ا

اغلبیة الثلثین عند تمدید حالة ایضاً من الدستور نجد انها لم تشترط ٦١وع الى المادة وبالرج
الطوارئ وانما اشترطت هذه الاغلبیة عند الاعلان عن الحالة فقط وبالتالي لیس هناك حاجة 

.٢٥لموافقة الثلثین على تمدید حالة الطوارئ اذ انها شرط ابتداء ولیس شرط استمرار

23 التنظیم الدستوري والقانوني لاعلان الحرب وحالة الطوارئ ،مالك منسي الحسیني ومصدق عادل طالب .م.م
.٢٦١ص، ٢٠١٠سنة ، ) ٩- ٨(العدد،بحث منشور في مجلة الحقوق ، في العراق 

24 بحث منشور على الربط،لماذا یرید الشعب اسقاط الطوارئ ،عادل البیاتي . د 

Htt://www.iraqiqanet/oh-2011/1-10/a16-5apr2011.htm.

25 التنظیم الدستوري والقانوني لاعلان الحرب وحالة الطوارئ ،مالك منسي الحسیني ومصدق عادل طالب .م.م
.٢٦٤ص، ٢٠١٠سنة ، ) ٩- ٨(العدد،بحث منشور في مجلة الحقوق ، في العراق 
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الامر الذي یخلق نظم صلاحیات  رئیس مجلس الوزراء یر لحد الان قانون وبما ان لم یصد
نظیم هذه الصلاحیات بدلاً من یصدار تشریع او هكان على مجلس النواب تلافیاً تشریعیاً فراغ

حیث ان بعض فقراته لا ٢٠٠٤لسنة ) ١(ان یرجع الى تطبیق امر السلامة الوطنیة رقم 
ظم حالة الطوارئ منها مثلاً انالتي تنو ٢٠٠٥دستور عام لتتطابق مع الاحكام الدستوریة 

یوماً ٦٠امر السلامة الوطنیة فقط اما المدة المقررة في یوماً ٣٠حالة الطوارئ في الدستور 
لى تغییر الجهات التشریعیة علان حالة الطوارئ بالاضافة اوكذلك الجهة التي توافق على ا

دار امر السلامة صاكثیراً بعددىالامني الذي تر ور وصعوبة الوضع الدستبعد اصدار 
مع الحفاظ یاتدالتحیستطیع مواجهة هذه یات جدیدة بحاجة الى تشریع دالوطنیة وخلق تح

.٢٦بنفس الوقت على حقوق الانسان التي كفلها الدستور

26 ٣٠ص،المصدر السابق ، حقوق الانسان في ظل قوانین الطوارئ 
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الخاتمة

حكومات بعض الدول عندما نستنتج مما سبق أن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تصدره 
وأن تقیم هذه ... تتعرض لظروف تعتبر غیر اعتیادیة من حیث تعرضها لحرب أو كارثة أو فتنة

الظروف من كونها خطرة وغیر اعتیادیة مسألة تكون إلى درجة كبیرة سیاسیة أكثر من أي شيء 
الحفاظ سي هوارئ یكون قصدها الأساأخر فأغلب الدول التي تذهب إلى إصدار قوانین للطو 

ید من القوانین الاعتیادیة دعلى مصلحة أخرى لم یعلن عنها وفي ظل قانون الطوارئ تتعطل الع
مما یؤثر على حقوق الأفراد الأساسیة التي تكفلها تلك القوانین ویظهر تدخل السلطة التنفیذیة في 

حالات مهام السلطات الأخرى بشكل واضح وخصوصاً عمل السلطة القضائیة حیث تظهر 
الاعتقال الكیفي لمجرد الاشتباه وبدواعي أن هذا الشخص یمثل خطر على المصلحة العامة 
وتنتقل صلاحیات رجال القضاء إلى الحاكم العرفي ومعاونوه إلا أنه وتبعاً للمواثیق الدولیة 
المتعلقة بحقوق الإنسان والأعراف الدولیة هناك حقوق لا یمكن تعطیلها أثناء سریان قانون 
الطوارئ وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحیاة وهنا تظهر معادلة التوازن بین ضرورة تطبیق 
قرارات وأوامر الحاكم العرفي وبین حق الأفراد في أن یكون هذا التطبیق مناسباً من حیث القوة 
والصرامة مع خطورة الظروف وتأثیره بحیث لا یمكن أن تكون إجراءات الطوارئ أكثر صرامة 

.حیث تهدد حیاة الأفراد بسبب ذلك خطورة الكارثة بمن 


